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كيف تتعامل البنوك التشاركية مع مشكلة تأخّر الوفاء بالديون؟ 

يحـظى مـوضـوع الـبنوك الـتشاركـية الـيوم بـأهـمية بـالـغة فـي المجـتمع المـغربـي؛ إذ يـعتبر صـدور الـقانـون رقـم ۱۰۳.۱۲ 
المــتعلّق بمــؤسّــسات الإئــتمان والهــيئات المــعتبرة فــي حــكمها نــقطة تحــوّل فــي الــقطاع الــبنكي الــوطــني وبــدايــة مــرحــلة 
جــديــدة تــساهــم فــي تمــكين المــالــية الإســلامــية وجــعلها حــقيقة واقــعية؛ وذلــك بــدخــول قــانــون الــبنوك الــتشاركــية فــي 
المنظومة التشريعية المغربية (الباب الثالث من القانون) بما يؤسّس لمنتجات جديدة تشكّل ثورة (روحيّة وخلقيّة). 
وفـي سـبيل تـأكـيد رغـبة المشـرع المـغربـي الجـادةّ فـي تـنويـع المشهـد الـبنكي المـغربـي وكـذا طـمأنـة انـتظارات المـواطـنين فـي 
إقـامـة بـنوك تـشاركـية تـقدّم (خـدمـات ومـنتجات) بـنكية بمـا يـتّفق وتـعالـيم الشـريـعة الإسـلامـية، جـاء تـرخـيص والـي بـنك 

المغرب لمجموعة من البنوك التشاركية. 
ورغـم هـذه الخـطوة الجـريـئة؛ فـإنّ الـبنوك الـتشاركـية فـي المـغرب تـدور حـولـها الـعديـد مـن عـلامـات الاسـتفهام تجـعلها 

عرضة للمشاكل والصعوبات. 
وتـعدّ مـشكلة تـأخّـر سـداد الـديـون مـن أهـمّ المـشاكـل الـتي يـتداولـها المـغاربـة، فـإذا كـانـت الـبنوك الـتقليديـة تـعالـج مـشكلة 
الـديـون المـتأخـّرة مـن خـلال حـبس فـوائـد عـن كـلّ ديـن يـتأخّـر سـداده؛ بـل و(تـزداد وتـتضاعـف) هـذه الـفوائـد كـلّما تـأخّـر 
وفـاء الـدّيـن؛ فـإنـّه فـي المـقابـل نجـد الـبنوك الـتشاركـية لـن تسـتطيع مـعالجـة هـذه المـشكلة بـالـطريـقة نـفسها؛ لأنـها (طـريـقة 

محرّمة؛ لما تحتوي من ربا صريح لا ينكر حرمته واحد من المسلمين).  
وأمـام هـذا الـوضـع كـان مـن الـواجـب الـبحث عـن أسـباب المـشكل وآثـاره السـلبية، ومـن ثـمّ إيـجاد حـلول مشـروعـة وكـافـية 

لحلّ هذا المشكل. 
تتعدّد الأسباب التي تحول دون سداد الديون وبالتالي تأخيرها، ويمكن إجمالها في الآتي:  

إفـلاس المـديـن وإعـساره: والإعـسار أن لا يـكون لـلعميل المـديـن أمـوال مـعلومـة يسـدّ بـها ديـنه، أو لـه أمـوال؛ ولـكن لا 
تكفي لسداد ديونه، وحتّى يحكم بأنّه معسر، يجب أن يثبت إعساره بالأدلّة، أو يصّدقه الدائنون. 

فاطمة القنبوعي 
طالبة باحثة في سلك الدكتوراه 
كلية الحقوق طنجة - المغرب
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فـإن لـم يـثبت إعـساره بـالأدلّـة، ولـم يـصدّقـه الـدائـنون لا يـعتبر قـضاء مـفلسا، ومـن حـقّ الـدائـن أن يـحبس المـديـن غـير 
المـفلس؛ وذلـك عـن طـريـق الـقضاء، فـيحبس المـديـن حـتّى يسـدّد الـديـن الـذي حـان أجـل وفـائـه أو يـثبت إعـساره وفـي هـذا 

قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىَٰ مَيْسَرَةٍ ۚ ) البقرة ۲۸۰. 

مماطلة المدين الغنيّ: فالمدين له مال كاف، وقادر على الوفاء؛ ولكنّه يماطل في وفاء الدّين. 
ولـربمّـا مـاطـل؛ لأنّـه يـعلم أنّ الـبنك الـتشاركـي لـن يـفرض عـليه فـوائـد، ولـن يتّخـذ ضـدّه إجـراءات مـناسـبة تجـبره عـلى 

السّداد، فيماطل في السّداد؛ ليستفيد من هذه المديونية في استثمار يستفيد منه وحده دون البنك التشاركي. 
ولا شكّ أنّ (المماطلة عمل محرّم وظلم كبير)، وهناك عوامل تساعد على تحقيق أحد العاملين أو كليهما هي: 

عـدم أخـذ الـبنك لـضمانـات كـافـية تـضمن وفـاء المـديـن فـي الـوقـت المحـدّد مـن دون تـأخـير؛ مـثل (الـكفالـة، والـرهـن، ۱.
وتوثيق الدّين). 

التقصير في دراسة المشاريع بشكل كاف، وعدم دراسة الجدوى الإقتصادية لها والربح المتوقّع منه.  ۲.

 عدم توفير الطواقم الكافية المؤهّلة (الشرعية والقانونية) التي تحفظ للبنك التشاركي حقّه عند كلّ تعامل. ۳.
وينجم عن تحقّق هذه الأسباب آثار سلبية تهدّد (نشاطات ومعاملات) البنك التشاركي تتمثّل في: 

تأخّر سداد الدّيون يحرم البنك التشاركي من المبالغ المدينة وعوائدها، ومن استثمارها خلال فترة التأخير. •
يـقلّل مـن فـرص الـتمويـل لـلعملاء؛ بسـبب الخـوف مـن الـتأخّـر فـي السـّداد؛ حـيث يـقتصر إعـطاء هـذه الـفرص لـفئة مـن •

الـناس لـديـهم ضـمانـات كـثيرة ورهـونـات لا يسـتطيع تـقديمـها إلاّ هـذه الـفئة، وهـذا مـا يـخفّف مـن نـشاط الـبنك 
التشاركي ويجعله مقتصرا على فئة من الأغنياء فقط، وهذا ما يتعارض مع مقاصد إنشاء البنوك التشاركية. 

قـيام الـبنوك الـتشاركـية بـرفـع هـوامـش الـربـح؛ خـوفـا مـن الـتأخـّر فـي السّـداد؛ ممـّا يمـنع الـعملاء مـن الـتعامـل مـع هـذا الـنوع •
من البنوك؛ لأنّ التكلفة عالية. 

تـضعف الـبنوك الـتشاركـية بسـبب عـدم قـدرتـها مـنافـسة الـبنوك الـربـويـة الـتي لا تـوجـد عـندهـا هـذه السـلبيّات، كـون •
هذه الأخيرة تحتسب فوائد التأخير فلا تتأثّر بذلك حسب الظاهر. 

وكما أنّه لكلّ مشكلة حلّ يأتي معها؛ فإنّه في إطار البحث عن حلول لمشكلة تأخّر سداد الدّيون ينبغي التمييز بين 
نوعين من الحلول؛ ( الجزئية والجذرية). 

الحلول الجزئية تسمّى كذلك بـ(الحلول المساعدة)؛ وتتميّز بكونها تسبق عملية التمويل وهي كالآتي:  
 ۱. كتابة وتوثيق الدّين والاتفاق بشكل واضح ومفصّل مع الإشهاد: 
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حـتّى لا يـبقى أمـام المـديـن أيّ عـذر فـي (إنـكار الـديّـن أو جـزء مـنه أو مـوعـد الـوفـاء)؛ وبـالـتالـي حـتّى لا يـكون (الـغموض 
أو عـدم الـوضـوح) بـذلـك عـذرا قـانـونـيّا لـلمديـن أمـام الـقضاء، وفـي الـكتابـة والإشـهاد وردت أطـول آيـة فـي كـتاب الله 

تعالى ألا وهي قول الله عزّ وجلّ:  
( يـا أيّـها الّـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلـى أجـل مّـسمّى فـاكـتبوه ولـيكتب بّـينكم كـاتـب بـالـعدل ولا يـأب كـاتـب أن 
يـكتب كـما عـلّمه اللهّ فـليكتب ولـيملل الـّذي عـليه الحـقّ ولـيتّق اللهّ ربـّه ولا يـبخس مـنه شـيئا فـإن كـان الّـذي عـليه الحـقّ 
سـفيها أو ضـعيفا أو لا يسـتطيع أن يمـلّ هـو فـليملل ولـيّه بـالـعدل واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجّـالـكم فـإن لّـم يـكونـا 
رجـلين فـرجـل وامـرأتـان ممّـن تـرضـون مـن الشهّـداء أن تـضلّ إحـداهـما فـتذكـّر إحـداهـما الأخـرى ولا يـأب الشّهـداء إذا مـا 
دعـوا ولا تـسأمـوا أن تـكتبوه صـغيرا أو كـبيرا إلـى أجـله ذلـكم أقسـط عـند اللهّ وأقـوم لـلشّهادة وأدنـى ألاّ تـرتـابـوا إلاّ أن 
تـكون تجـارة حـاضـرة تـديـرونـها بـينكم فـليس عـليكم جـناح ألاّ تـكتبوهـا وأشهـدوا إذا تـبايـعتم ولا يـضآرّ كـاتـب ولا 

شهيد وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكم واتّقوا اللهّ ويعلّمكم اللهّ واللهّ بكلّ شيء عليم)، ( سورة البقرة / ۲۸۲ ). 
۲. الـرّهـن: هـو جـعل عـين مـتموّلـة وثـيقة بـديـن، ويسـتوفـي مـنها عـند تـعذرّ الـوفـاء. ويـكون لـلدائـن الحـقّ بـعد حـلول 
الأجـل وعـدم دفـع المـديـن لـلدّيـن أن يـرفـع الأمـر إلـى المحـكمة فـيبيع الـرهـن ويـعطي لـلدائـن حـقهّ إن لـم يسـتجب الـراهـن 
لـلوفـاء فـي الـوقـت المحـدّد. ودلـيل هـذا الحـديـث الشـريـف الـذي تـرويـه عـائـشة أمّ المـؤمـنين رضـي الله عـنها: " أنّ الـنبيّ صـلّى 

الله عليه وسلّم اشترى من يهوديّ طعاما إلى أجل ورهنه درعه". 
۳. الـكفالـة: هـي ضـمّ ذمّـة الـكفيل إلـى المـديـن فـي تحـمّل الـدّيـن. والـكفالـة جـائـزة بـاتّـفاق الـفقهاء، وتـصبح واجـبة إذا مـا 
اشـترطـها الـدائـن والـدلـيل عـلى مشـروعـيّتها قـولـه تـعالـى: (قـالـوا نـفقد صـواع المـلك ولمـن جـاء بـه حـمل بـعير وأنـا بـه 
: (كــفيل). وقــولــه صــلّى الله عــليه وســلّم: (الــزَّعِــيْمُ غَــارِمٌ )، ومــعناه:  زعــيم)، (يــوســف، الآيــة ۷۲). زعــيم؛ أيّ

(الكفيل ضامن).  
٤. دراسـة الـشخص المـتقدّم لـلبيع بـالأجـل أو لـلتمويـل: حـيث يـعمل الـبنك الـتشاركـيّ عـلى دراسـته دراسـة وافـية؛ 
لمـعرفـة نـزاهـته، ومـدى الـتزامـه بـ(الـعقود والـوعـود والمـواثـيق)، وعـدم المـماطـلة فـي الـوفـاء؛ والـذي يـعرف مـن خـلال مـلفّه 

وسيرته. 
ومـن نـاحـية أخـرى قـد يـتمّ الـتعاون بـين الـبنوك الـتشاركـية مـن أجـل أخـذ المـعلومـات الـكافـية عـن الـعميل، ويـطلق عـلى 
هـذا الإجـراء عـادة "دراسـة المـلفّ الخـاصّ بـالـعميل الـذي يـتقدّم لـلتمويـل أو لأيّ تـعامـل مـع الـبنك، ويـكون الـبنك مـن 

خلاله دائنا له". 
 وتـتمّ هـذه المـعرفـة مـن خـلال الـرجـوع إلـى سـابـق مـعامـلاتـه مـع الـبنوك؛ وهـنا لابـدّ مـن الـتعاون المـفيد وتـبادل المـعلومـات 
الخـاصّـة بـالشـركـات والأشـخاص بـين الـبنك الـتشاركـي وسـائـر الـبنوك والمـؤسّـسات المـالـية الأخـرى؛ بـغية مـعرفـة الـعملاء 
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المـماطـلين ووضـعهم عـلى الـقائـمة الـسوداء، وفـي هـذا عـقوبـة لـلمماطـل ورادع لمـن يـفكّر بـالمـماطـلة؛ حـيث سـيكون 
مصيره سوء السّمعة؛ وبالتالي امتناع الجميع من التعامل معه. 

دراســة الجــدوى الاقــتصاديــة: بمــعنى: أنّ أيّ مشــروع يــتقدّم الــعميل بــطلب تمــويــله دراســة عــلميّة وافــية؛ لــلأخــذ •
بـالأسـباب المـطلوبـة لـلقيام بمشـروع نـاجـح ومـربـح وبـعيد قـدر الإمـكان عـن الخـسارة، وعـدم الـدخـول فـي مـشاريـع لـيس 

منها جدوى اقتصادية، ويغلب عليها المخاطرة التي تتجاوز حدّها المقبول. 
اشـتراط عـدم تسـليم المـبيع إلاّ بـعد الـوفـاء بـالـثمن: يشـترط الـبنك عـدم قـيامـه بتسـليم الشـيء المـبيع بـاسـم الـعميل •

إلاّ بعد (تسديد جميع الثمن أو الانتهاء من تسديد الأقساط).  
وأمّا الحلول الجذريّة والتي تعتبر جوهر علاج مشكلة تأخّر الوفاء بالدّيون فهي: 

أ) اشـتراط الـتعويـض المـالـيّ عـن الـتأخـير فـي سـداد الـدّيـن: ذهـب عـلماء المـالـكية بـصحّة اشـتراط الـدائـن عـلى المـديـن 
فـي الـعقد دفـع غـرامـة إذا مـا تـأخـّر فـي الـوفـاء وكـان ممـاطـلا مـوسـرا، وهـو مـا يـسمّى "غـرامـة الـتأخـير"؛ ولـكن لا تـكون مـن 

حقّ الدائن؛ وإنمّا تصرف في وجوه البرّ والخير. 
ووفـق هـذا يـجوز شـرعـا إلـزام المـديـن المـماطـل فـي الأداء وهـو قـادر عـلى الـوفـاء بـتعويـض الـدائـن عـن ضـرره الـناشـئ عـن 
الـتأخّـر فـي الـوفـاء دون عـذر مشـروع؛ لأنّ مـثل هـذا المـديـن ظـالـم، وقـد ورد فـي هـذا حـديـث رسـول الله صـلّى الله عـليه 

وسلّم "مطل الغنيّ ظلم". 
وتـقدّر المحـكمة هـذا الـتعويـض بمـعرفـة أهـل الخـبرة تـبعا لـطرق الاسـتثمار المـقبولـة فـي الشـريـعة الإسـلامـية؛ حـيث تحـدّد 
قـيمة الـضّرر والـتعويـض عـنه بمـا فـات الـدائـن مـن ربـح مـعتاد كـان يمـكن أن يـنتجه مـبلغ ديـنه لـو اسـتثمر بـالـطّرق المشـروعـة 

خلال مدّة التأخير. 
ولا يـجوز الاتّـفاق بـين الـدائـن والمـديـن مسـبقا عـلى تـقديـر هـذا الـتعويـض؛ لـكي لا يتّخـذ ذريـعة بـينهما إلـى المـرابـاة بـسعر 

الفائدة. 
ومن الهيئات الشرعية التي أجازت هذا الاشتراط:  

مجـموعـة دلـّة الـبركـة، وقـد قـيّدت الـتعويـض بمـقدار مـا فـات عـلى الـدائـن مـن ربـح مـعتاد يمـكن أن يـنتجه مـبلغ ديـنه لـو ۱.
استثمره بالطّرق المشروعة خلال مدّة التأخير، وتقدّره المحكمة مستعينة بأهل الخبرة. 

 هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـلبنك الإسـلامـي لـغرب الـسودان؛ حـيث نـصّت عـلى أنّـه يـكون لـلدائـن أن يـلزم المـديـن المـوسـر ۲.
المماطل بالتعويض عمّا دفعه في سبيل استخلاص دينه. 
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هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي المـصرف الإسـلامـي مـصر؛ حـيث أجـازت أنـه إذا تـأخّـر المـديـن عـن الـوفـاء بـالـدّيـن عـند حـلول ۳.
الأجـل، جـاز لـلدائـن أن يـطالـبه بـالـتعويـض عـمّا أصـابـه مـن ضـرر بسـبب هـذا الـتأخـير؛ إلاّ إذا ثـبت أنّ الـتأخـير حـدث 

بقوّة قاهرة. 
المسـتشار الشـرعـي لـلبنك الإسـلامـي الأردنـيّ؛ حـيث أجـاز لـلبنك اشـتراط الـتعويـض فـي حـالـة المـماطـلة فـي السـّداد مـع ٤.

اليسر عليها، وفي حالة وقوع الضّرر على البنك. 
يـتبينّ مـن -هـذا وذاك- إجـماع الهـيئات الشـرعـية المـذكـورة عـلى مـبدأ تـعويـض الـدائـن عـن ضـرره نـتيجة لـتأخّـر المـديـن 
عـن وفـاء الـدّيـن فـي مـوعـده مـبدأ مـقبول فـقها، ولا يـوجـد فـي الشـريـعة الإسـلامـية وأصـولـها ومـقاصـدهـا الـعامّـة مـا يـتنافـى 
مـعه؛ غـير أنّ اسـتحقاق هـذا الـتعويـض مشـروط بـأن لا يـكون لـلمديـن مـعذرة شـرعـية فـي هـذا الـتأخـير وإن كـان مـوسـرا 

مماطلا؛ فهو هنا ظالم كالغاصب. 
ب) مـنع المـماطـل المـوسـر مـن الـسّفر: مـنع الـسفر طـريـقة لمـنع المـديـن مـن الهـروب بـأمـوالـه الـتي يـخفيها والـتي تـعلّقت 
بـها حـقوق الآخـريـن؛ ومـنها "حـقّ المـديـن"، وفـي هـذا حـمايـة لحـقّ الـدائـن؛ خـصوصـا وأنّ الـسفر وسـيلة بـعض الـناس 

للتخلّص من مطالبة أصحاب الحقوق ومن جملتهم "المدين". 
وقـد اتّـفق الـفقهاء عـلى جـواز مـنع المـديـن المـوسـر المـماطـل الـذي حـلّ أجـل وفـاء ديـنه مـن الـسفر بـدون عـذر، وفـي هـذا قـال 
شـيخ الإسـلام "ابـن تـيميّة: "... فـيعاقـب الـغنيّ المـماطـل بـالحـبس "، وحـديـث الـرسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم: " مـطل 

الغنيّ ظلم". 
ومادام ظلما فيجب على الحاكم منعه من الظّلم بالتعزير المناسب، ومن أنسبه منعه من السّفر. 

 الـتمكين لـلدّائـن مـن فـسخ الـعقد المـوجـب لـلدّيـن: أفـتى جـمهور الـفقهاء عـلى أنّـه يـحقّ لـلدائـن فـسخ الـعقد الـذي •
تـرتّـب عـليه الـدّيـن؛ كـ(عـقد بـيع عـقار)، ويسـتردّ الـبدل الـذي دفـعه؛ وذلـك عـند مـطل المـديـن بـغير عـذر، بـغية إزالـة 

الظّلم والضّرر عن الدائن، وليكون هذا دافعا للمدين القادر على الوفاء.  
بـيع مـال المـديـن المـماطـل جـبرا ولـو بـغير إذنـه: ذهـب فـقهاء المـذهـب المـالـكي؛ّ إلاّ أنّـه إذا وجـدت المحـكمة مـالا •

لـلمديـن مـن غـير جنسـي الحـقّ الـذي عـليه، فـإنّـه يـبيعه عـليه فـي الـدّيـن، ويـفي الـغرمـاء؛ وذلـك تـعجيلا لـرفـع الـظّلم 
وإيصال الحقّ إلى أهله، أمّا إذا وجد جنس مال الحقّ فيوفي به.  

ولابـدّ مـن الإشـارة فـي هـذا الـصّدد أنّ المحـكمة تـراعـي مـصلحة المـديـن المـماطـل المـوسـر عـند بـيع مـالـه لـوفـاء الـدّيـن؛ فـإن 
كـان لـلمديـن مـال مـن جـنس الـدّيـن قـضاه مـنه، وكـذا لـو كـان عـنده نـوع مـن الـنقود مـخالـفا لجـنس الـدّيـن؛ فـإن لـم يـكن 

عنده ذلك باع من عروضه بقدر ما يقضي به الدّين مع مراعاة مصلحة المدين. 
فيبيع ما يتسارع إليه الفساد أوّلا، ثمّ يبيع الأيسر فالأيسر من المنقولات، وإلاّ باع من العقار ما يكفي لقضاء الدّين.  
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ويـلزم لـلمحكمة أن تـترك لـلمديـن مـا هـو لازم لـنفقته ونـفقة مـن يـعول؛ لأنّ حـوائـج المـديـن الأسـاسـية مـقدّمـة عـلى حـقّ 
الغرماء. 

ج) حبس المدين: وهو حلّ أقرّه جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة، وقد جاء في كتاب "السياسة الشرعية" لابن 
تيميّة: (يعاقب الغنيّ المماطل بالحبس )، وفي الصحيح من مقولات معظم الفقهاء أن مدّة الحبس مفوّضة إلى 

السّلطة التقديرية للقاضي بحسب حال المحبوس وما يكفي من الزمن لحمله على الوفاء.  
خـتامـا مـن الـضّروري لـكي تـكون هـذه الحـلول نـافـعة ورادعـة الـتأكـيد عـلى قـيام الـبنوك الـتشاركـية بمـجهوداتـها المـقنعة 
لحـمل أصـحاب الـقرار والمجـالـس التشـريـعيّة فـي المـغرب عـلى تـبنيّ هـذه الـعقوبـات وتـفعيلها، إذا مـا أريـد فـعلا لـلبنوك 

التشاركية أن يكون لها (دور رياديّ في تطوير الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة). 
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